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  معيار التفرقة في عقد العمل الدولي
  الباحث/ محمود محمد عبد الحليم محمود مرشد

   :الملخص
د  لفة، فالعق ي ن ال الات القان ادفها في م ة عامة ن اه ة  ة العق اه إنَّ ال
ا ي داخل  ا داخل اء أكان عق ارة، س ة وال اد ادلات الاق دوراً هاماً على صع ال

ني. ام قان أك م ن ل  اً ي اً دول ة أم عق ولة مع ني ل ام القان ار ال لاح  إ وال
ة  اد ادلات الاق لة ال ة، ووس ول ارة ال ي ت ال ة تع الأداة ال ول د ال أن العق
ة  ول ولي والعلاقات ال ن ال القان غل  ام ال ل اه ل فهي م ود، ل ع ال
ا ق  ن القاضي،  ن غ قان عه إلى قان ض خ ة العق ق تف ، إن دول ه اي وع

ا  عاً أو ع للق ولي الأك ش ن ال اع القان ق لة  ة ال ول ة ال ض ع ال
ع  ولي  م العق ال ي مفه ل فإن ت ة، ل ول ارة ال اع ال ة لق اد ال ال

 ، ي ا ال ة على ه ت ائج ال ة لل ة الأه ألة في غا اح م اول ال ف ي ا وس ه
ال خ ا ال اخلي، في ثلاثة م ل ال ني لعق الع ار القان ل الأول للإ ل

اني ل ل ال ق في ال ولي، وفي  وت ع ال ا ل ذات ال ني لعق الع ار القان لإ
اول ال ت ل ال ولي. ال ع ال ا ل ذات ال ة عق الع ال ة اش ص   خ

  :مقدمة
ولي  تع عق  ل ال اخلي وعق الع ل ال قة ب عق الع ف ج في ال ل ل ال ق

ل  ؛ الع ا ال قارنة في ه عات ال ادة (رة عامة في ال ف ال ) ٦٧٤ح عَّ
ني ال رق ( ن ال ة ١٣١م القان أنه: ١٩٤٨) ل ل  العق ال " عق الع

افه  ، وت إدارته وش عاق الآخ مة ال ل في خ ع أن  ي  عاق ه أح ال عه  ي
"؛  عاق الآخ ه ال عه  ادة  (مقابل أج ي ه ال ف ل ال ٣١ا ع ن الع ) م قان

ح رق ( ة ١٢ال ام ت " أنه: ٢٠٠٣) ل ا أح اب ه عه ال العق على ال  ي
اه ل أن عامل ق ل صاح ل ع افه أو إدارته وت الع   .)١("أج لقاء إش

                                                 
الي رق () ١( ل ال ال ن الع ف قان ع ة ١٢ول  ل ول عّف ٢٠٠٣) ل العامل في  عق الع
لها:ال ق ة (أ)  ل وت " ادة الأولى الفق ل لقاء أج ل صاح ع ع عي  ل ش  العامل: 

لها: ق ل  تها (ب) صاح الع ادة في فق ف نف ال افه"، وع ل " إدارته أو إش ل:  صاح الع
" م عاملا أو أك لقاء أج ار  عي أو اع  .ش 
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١١٤٧ 

ل الق ر  ن الع ادة الأولى م قان اسعة م ال ة ال ة ١٤ق (وجاء في الفق ) ل
ل على أنه ٣٠٠٤ ع عق الع ل وعامل" :ب د أو غ  ٬اتفاق ب صاح ع م

ة د ال ل ٬م اح الع اً ل لاً مع د ع اه العامل أن ي ق عه  وت إدارته   ٬ي
افه "  ٬أو إش   .)٢(لقاء أج

ي ن ن الف اح أما القان ل  ال ة تع عق الع ك مه ع ق ت للفقه  أن ال
ن أ تع لعق  ل الف ن الع ني ولا في قان ن ال د في القان اء، إذ ل ي والق

ا العق ائ ه اص وخ هار ع ه أو إ ي معال ح ب ل  ل  ا أد )٣(الع ، م
ل  ي عق الع ن ف جان م الفقه الف د؛ ح ع ا ال ة تعار به ر ع ه إلى 

ه ش"الاتفاق ال يل :أنه ج ه  –العامل –م  ج ف وت ه ت ت ا ضع ن ب
ل –خش آ ال" –صاح الع لغ م ال   .)٤(مقابل دفع م

اح ه لل ، أ  و ل مقابل أج أداء ع ع ت على تعه  ه ال أن ه
. ة والأج ل وال ل، وهي الع اص لعق الع ف ق أشارا إلى ثلاثة ع ع   أنال

ل اك عق ع ص،  وه ام ون د له أح ه العق ل م ه ل دولي، و داخلي وعق ع
ولي  ل ال ول، وعق الع ة لل اخل ان ال ام الق اع وأح ه ق اخلي ت ل ال فعق الع

ولي.    ن ال ها القان ام ن اع وأح ه ق   ت
 

  المطلب الأول
  الإطار القانوني لعقد العمل الداخلي

د ت ة آراء  اك ع ل ه م ه اخلي، فعق الع ل ال ن الع ار قان ي للإ
نا خاصا ي  ا العق قان د له ع أف ني، إلاّ أنَّ ال ن ال اة في القان د ال العق
ن  ه قان ل  ف ال في العلاقة وه العامل، و ة ال ا ة ل ا مع و ش

قلاً  عا م اره ف اع ل  ة الع ال ناً خاصاً  ني أو قان ن ال   .)٥(للقان

                                                 
ادة  )٢( ه ال ل ه ن رق (ع ة ٢٢القان ن رق (٢٠٠٧) ل ة ٦، وم ث القان  . ٢٠٠٩) ل

(3) Camerlynck, (G.H.) Traite' Du Driot Du Travail, Dalloz, 1968, P.45. 
(4) MalezieuxEtManasseyre, Le Droit Du Travail En Agriculture, Berger- 
Levraull, 1963, P.118. 

م، قان )٥( اح  ع الاردني، د. ع ال ل في ال َّان، ١ن الع ، عَ قافة لل م، ١٩٩٨، دار ال
 . ١٩ص
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١١٤٨ 

ار  اه الاول ذه إلى اع د، فالات ا ال اهات به ت ثلاثة ات ه وعلى ذل فق 
نا خاصا، في  ل قان ن الع ار قان ه إلى اع اني ف ناً عاماً، أما ال ل قان ن الع قان
ن  ج م القان قل فه م ن م ل ه قان ن الع ال إلى ان قان اه ال ح ذه الات

اص،ا اعي. لعام وال ن الاج القان ى   و
  قانون العمل قانون عام. -الاتجاه الأول

ل  ع إلى الق ل ي ن الع ي لقان ار ر ال أن ال ون  ق اه  ا الات اص ه إنَّ م
ن العام؛ ح أنه ي العلاقات ب  القان اص ولا صلة له  ن ال وع القان أنه م ف

ا ال واص اد (الع ول في الأف لف ال ع في م خل ال اد ت ال)، إلاّ أن ازد ب الاع
ا  وج ه ه أد إلى خ ص آم ده و ل وعق ال وت علاقات الع ل والع ون الع ش

ن العام وع القان له ض ف اص ودخ ن ال وع القان ن م ف   .)٦(القان
أ إلى ان م ا ال ار ه ن الو أن قة ب القان ف ن العام، اص و ار ال القان

ن  ن العام ه القان ة، فالقان ن ة القان ها القاع ي ت الح ال عة ال ن ح 
ة  ل ه ال ز  اص فه ال ت ن ال ة العامة، أما القان ل ه ال ال تغل عل
نه  خل ا فأنه ي ة العامة، ل ل ق ال ف إلى ت ل يه ن الع ة، وح ان قان د الف

ن العامفي  ان القان   .)٧(م
امه  اد في أح ازد ن العام  ام القان ج اح ل ق اد إلى ول ن الع ر قان ان ت
ل،  ون الع ولة في ش خل ال اد ت ة لازد ي، و ع ت ا عه  ى  اته ح وت
ت على ذل  ة، فق ت ق ة ال ال أس لاد ال ة وم ة ال ال أس ار ال ع ان صا  خ

اقةا نه ون اع م ل وات ن الع ة في قان ة الآم اع ال ، وأد إلى )٨(ن الق
ن العام، ذل ان  وع القان عا م ف ح ف ني ل ن ال ل ع القان ن الع قلال قان اس
ان  ار وسل ة والاخ ن ال اه ه قان ا الات ار ه اص في ن ان ن ال القان

ن العام  ا القان ، أنه ق الارادة، ب أ ا ال خ على ه ة، و ن الام وال ه قان
ن  اص، وهي أما ان  ن ال ن العام والقان قة ب القان ف ة لل عاي الأساس اهل ال ت

اف العلاقة ش عام، لاً  أح أ ولة م ن ال ة  أو أن ت ن اع القان عاً للق ض أو م

                                                 
ل ( )٦( ن الع ح قان ر، ش ما م اد، ٦دراسة مقارنة)، د. شاب ت غ اعة،  ة لل ، ١٩٧٧، دار ال

 . ٣٧ص
ل،  )٧( ن الع ح قان ، ش اوود زع، عّان، ١د. غال ال قافة لل وال  .٢٥ص م،٢٠١١، دار ال

(8) Rivero Et Savatier, Droit Du Travail, Pres, Univ De France, 1975,P.33  
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١١٤٩ 

ن العام، وح  ائفة القان ي إلى  ي ت ة ال ل ل ال ل لا ي ع ن الع أنَّ قان
م  ة عامة، بل ي ها سل اف م ب امه ب ا اضعة لأح د ال م العق العامة، ولا ت
ن  ع م القان ل لا  ن الع ا فان قان ل)، ل اد (العامل وصاح الع ا ب الاف

عا ة هي ب ال ه؛ لأن الع ه آم اع ع ق ان  ى ون    .)٩(ي آنفة الالعام؛ ح
  قانون العمل قانون خاص -الاتجاه الثاني

اص؛  ن ال وع القان عا م ف ل ف ن الع ار قان اه الى اع ا الات ار ه ه ان ي
ال ولا  اب الأع ال وأص اصة ب الع وا والعلاقات ال ة ال فة أساس لأنه  

غ م ت ال ن العام،  القان ة  ه الغال اع اع شأن لق ال م الق ع  خل ال
ةال عة الآم ل ذات ال ان الارادة  –ة للع أ سل الأم ال أد الى ال م م

ا ت اثارهافي ان ة وت ر  –ء العلاقة العق ال ه ال ل مع ذل لا ي فان عق الع
ا  ل  عادةً ق ن الع ن أن قان ل ة، وق د ل الف ع ت عق الغلاب لعلاقات الع

اء  ل س افة علاقات الع ة ت على  ل، والأخ ة للع اع ت د وق ل الف الع
ل، إلا  ا ح أو  ل ص أت ع عق ع الن ل لا ي أن عق الع لاح  ى  –انه  وح

ه ع في ت خل ال اد العامة في  –ع ت ع لل ان  ماً لل اً مل اً رضائ عق
ا ، ل ة العق ها  ن اص م ن ال ب الى القان ه هي اق ي ت ة ال ن اع القان فإن الق

ة  اع الام ع الق ولة في ت خل ال أن ت اه  ا الات اب ه ن العام، و اص الى القان
عي في  خل ال ن، ذل ان ال ا القان عة ه ث في  ل لا ي ون الع ل ش

ة الع  ح ه س اصة اص عاق في العلاقات ال ة ال اد ح ك للأف ي لا ت ه ال و سّ
اصة ه  وعلاقاته ال   .)١٠(روا

لاح  اصة، و ل  ان ال ائفة الق خل ض  ل ي ن الع وعلى ذل فان قان
اها في روا  ق ة العامة  ل خل ال ة ت اع آم ه ق ق نف أنه ي في ال

ة ا ر وم ي الاج ل ت ل وعلاقاته م ل الع ع الى الق ا ما دفع ال ها، وه ل وغ لع
ل ن  م ل ه قان ن الع اص، )١١(أن قان ن العام وال اع القان ع ب ق ؛ لأنه 

                                                 
، دراسة  )٩( د ل الف ان في عق الع ازع الق ان (ت ع قاش، رسالة ماج  ل ال ح ج أح ص

اد،  غ ن، جامعة  ة القان ل  .١٩م، ص٢٠٠٣مقارنة)، 
ن  )١٠( ام علي صادق، دروس في قان وت، د. ه ة، ب ام ار ال اني، ال ل ال والل الع

 .٤٨-٤٧م، ص١٩٨٢
اد شاه  )١١( ان (د. م ع الله، رسالة ماج  ان ع ن ال ل وقان ن الع ال ب قان ق الع حق

 ، اح، نابل ن، جامعة ال ة القان ل اعي، دراسة مقارنة)،   . ١٢م، ص٢٠١٣الاج
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١١٥٠ 

لى  ل، اذ ت ن الع ة قان ث في وح لا لا ي ا الاخ أ الى ان ه ا ال ار ه ه ان و
ل ع  ف ان ت ة اولاً، ح م ال ة عل ة في ناح ح ه ال ة  ه ة ال ن اع القان الق

الإضافة الى ذل  املا،  ا م ن اما قان ح ن ي  ن واح ل ل في قان لعلاقات الع
ن، ح  ا القان اع ه اً، وذل ع تف ق ة ثان ن ة قان لى م ناح ة ت ح ه ال فان ه

لف وع م ي الى ف ان ت اً وان  ع ها  ع ل  افة ت ل  عات الع ة م ان ت
ن    .)١٢(القان

ن العام  ن مع إلى القان اء قان ي ان ا في ت أ أن ال ا ال خ على ه ا ي وم
ح أغل  هى الأم إلى أن ت ه ولا ان اع ة م ق ل قاع عة  ن  اص لا  أو ال
ي  ة ال اع الأساس عة الق ن  ا في ذل  ة، بل أن ال ل ان م ان ق الق

لفة، ي عة م ة م  ل ه ال اع ع ق ث في ذل مال ن م دون أن ي ها القان
ا  ع اص و ن ال ه ع القان اع ا م ق ع ان ق اخ  ل اذا  ن الع اقع ان قان وال

ح  ن العام، فإنه أص اص و آخ ع القان ن ال قلا ع القان م م ا دفع ال العام، م
ن ال أن قان ل  ع الى الق عة الأس الال ل ق أد إلى زع ن ع ق القان ة ل قل

ل.)١٣(خاصالى عام و  ن الع عة قان ي  اه ثال ل ر ات ه ا ما اد الى    ، و ه
  قانون العمل قانون اجتماعي - الاتجاه الثالث

م م ل ال قل  ن م ل ه قان ن الع أن قان أ  ا ال ار ه انا خاصا ي أن
وع ال ة و ب الف ن ز قان ة لا  ة آم ن اع قان ائه على ق ة، لاح اد م الاق العل

ن  اع م القان ها)، وعلى ق ل وغ ر وساعات الع ي الأج ها (ك الف الاتفاق على م
اد  الاق ه م جهة أخ  ا ، ولارت د ل الف ام عق الع ة اح اص ال ال

ولة في خل ال اعي ال ي في ت ا  الاج ة وفي آثار ه ا ت العلاقات ال
اعي اد والاج خل على ال الاق   .)١٤(ال

ان ق  ل ون  ن الع أن قان ل  ، فق ق أ ا ال ع ه ق ل ي س ات ال وم ال
ع  ن العام، فانه لا  اً ع القان ع اص و ن ال ه ع القان اع اً م ق ع أخ 

ة اف اع م نا م ق ا  مُ قلا قائ نا م و قان غ ا ل ه ج ب ، بل إنه م ن ي القان م ه

                                                 
د، )١٢( ع ان اب ال : د. رم ة،  أن ام ار ال اني، ال ل ال والل ن الع ح قان س في ش ال

وت،   .١٨م، ص١٩٨٣ب
ة )١٣( ن عاي القان ي، ال : د. جلال الق ة أن اد، ال عة ح ل، م  .  ٤١م، ص١٩٦٩ ،لعق الع

)14(  Szaszy, (I), IaterationalLabour Law, Akademiaikiado, Budapest, 1968, P.5. 
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ن العام  ل م القان اف  اهات وأه لة ع ات ف اهاته ال افه وات اته، له أه ب
ا  َث ه اعي، وق اس ن الاج ، القان ه اس ل عل اص، وا ي م وال ع ال الف

اع و  ن ق ع الالقان ات س بها الف ءن اف ب ه، م ذل الاع م عل  ق
ع ة في ال ة تلقائ ن اع قان في، و  ق ة على ال ة ال ا ة ال ول ع م ال خل ن

ا ل ال   .)١٥(ت
ي ته اع ال عة الق اعي، م ن الاج القان ق  ا و اة ه ف الى ت ال

ارة و  اعة وال ة (أ ال ه ة وال اد ل)الاق ا االع از ه ن ، و أنه قان ن  لقان
أة و  ي ال يح ام اعي و ت ع اج ا   .)١٦(أنه ذو 

اع و  ق ني  ن ال ج ع القان ي خ وع ال ن الف ا الق م القان ت ت ه
اد،  ة للأف ن ل واضح في ت العلاقات القان ولة  ها دور ال ز ف خاصة، و

ان الاج ل وال ان الع راعيكق عاون والاصلاح ال   . )١٧(اعي وال
ناً  ل قان ن الع ار قان اض على اع ق ال ق في ال اجح ق اس أن الفقه ال و  و
ات خاصة  د  ف ن ي اص وأنه قان ن العام وال قلاً ع القان اته م اً ب قائ

ن آخ ائ لا ي بها أ قان  . )١٨(و
  المطلب الثاني

  ني لعقد العمل ذات الطابع الدوليالإطار القانو
ه في  لة أوج عل رة مف ولي  ل ال اول عق الع أن ي اح  ى لل ي ي ل
ي  ل ت عات، و ض ه م م ق إلى ما  اقه خلال ال ي ن ة  ت ا ال

ا ما  ولي. ه العق ال علقة  ة ال ول ات ال ار الاتفا اءً أو في إ ه فقها وق ف سمعاي
اح اوله ال ل  ي ولي ع عق الع ل ال ع الأول ت عق الع ع خ الف في ف

اني ع ال اخلي، وفي الف ة. ال ول ات ال ولي في الاتفا ل ال اق عق الع ي ن ار ت   م
                                                 

، دراسة  د. )١٥( د ل الف ان في عق الع ازع الق ان (ت ع قاش، رسالة ماج  ل ال ح ج أح ص
، ص جع ساب  .  ١٩مقارنة)، م

ل (د. شا )١٦( ن الع ح قان ر، ش ما م ، صب ت جع ساب  .٤٠دراسة مقارنة)، م
، ص )١٧( جع ساب ع الاردني، م ل في ال ن الع م، قان اح   .٢٠د. ع ال
، و  )١٨( نان العاب اد، د. ع غ ة،  ن ة القان ل، ال ن الع اس، قان سف ال  .  ٣٣م، ص٢٠٠٩د. ي
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  الفرع الأول
  تمييز عقد العمل الدولي عن عقد العمل الداخلي

عاملات أ اء ال لة لإج اء على ال ع العق أه وس ة س ن فات القان و ال
اخلي ولي أو ال   .)١٩(ال

ني رق ( ن ال ّع ال في القان ّ ال ة ١٣١وق ن ادة  ١٩٤٨) ل في ال
ق مع " ) على أنه:٨٩( ا ع ع إرادت م فان ال ادل ال د أن ي ي العق 

ق ذل م أوضاع مع ن ف ره القان ق اعاة ما  "م   .)٢٠(ة لانعقاد العق
ادة ( ن رق (٦٤ون ال ة ٢٢) م القان ني  ٢٠٠٤) ل ن ال ار القان إص

ه " الق على أنه: له وس ان م ل، إذا  الق اب  ا الإ د ارت عق العق  ي
ع  ن م أوضاع خاصة لانعقاد  ه القان ل ا ي ناً، وذل دون إخلال  مع قان

د   .)٢١("العق
أنه: ي، فق عّف العق  ن ّع الف ة " أما ال ها ش أو ع اس م ب ة يل اتفا

ل أو  ع ام  أداء شيء ما أو ال اص آخ  ة أش اه ش أو ع اص ت أش
ل" اع ع ع   .)٢٢(الام

ما  ع العق ع اخلي خاصةً و ل ال اث وعق الع اف إرادت أو أك لإح ع ت
ني، و ا الأث ه أث قان ل، ون ه اع ع ع ل أو الام ع ام  ا الأث في ال ل ه

اف العق ه الاتفاق ب أ   .)٢٣(ج

ام  ا إن ال ة؛  ن ت آثارٍ قان ة ت هاراً للإرادة  ع إ ني  ف القان إذ إن ال
ا، و  ا أو دول ن داخل ، فالعق إما أن  رها العق ة م ن اف ه حالة قان ع الأ

 ّ ة، وم ثَ ار دولة واح ة في إ ن ه القان اص ل ع ع  اً إذا اج ل داخل عق الع

                                                 
د س ال )١٩( : د. م ةأن ول ارة ال د ال ، العق ولي  دراسة –قاو ع ال خاصة لعق ال

ائع ة، ٢، لل ة، القاه ة الع ه  .١٢م، ص٢٠٠٢، دار ال
ال انه ) ٢٠( ي  فات تع م وال ع ؛ لان ال ني ال أ تع للعق ن ال ل ي القان

ع. ة الفقه ول ال  مه
اء. )٢١( ة للفقه والق ه ه ال ك ه ، وت ني الق أ تع للعق ن ال ي ي القان  ل ل ال

(22) Article 1101 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 
"Le contratestune convention par laquelleuneouplusieurspersonness'obligent, 
enversuneouplusieursautres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose". 

ام،  )٢٣( ادر الال قافة لل١د. ع القادر الفار، م زع، عّان، ، دار ال   .٢٩م، ص٢٠٠٦ وال
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م  ا العق أمام القاضي، فإنه يل ل ه اع ح ،  ل أث ن ني واح ام قان ع ل
ة اش ي م نه ال اع قان   . )٢٤(ب ق

ي، فه العق ا ه ع أج ولي ال  ل ال ل ت آثاره إلى أما عق الع
ه م خلال  ع ف مع  ة ت ن اع قان ع لق ع ذل  ة، وم  أك م دولة واح
ل  ي  ة ال ن فاضلة ب ال القان ان ملاءمة ع  ال ال ع أن الق

قها   .)٢٥(ت
ده  اج ال على عق ن ال ار القان اف اخ ة أن م ح الأ ع ملاح و
ن،  ا القان ي ه ته ع ت ها وآثارها، وفي حالة س و ها وش ة م ح ت ول ال

اتها ة وملا وف الق اد ل الاس ده    .)٢٦(فإنه  على القاضي أن 
اءً على ذل ار أمام القاضي إلا إذا ات  و ان لا ت ازع الق لة ت فإن م

ولي؛ إذ إ ع ال ا ال وحة  عاً العلاقة ال ال ج ع في الأح اخلي  ن العق ال
اع  ي، فإن ق ن أج اف لقان ار الأ له، وفي حالة اخ أ ت  ل ال ن ن ال لقان
ن  ة في القان اع الآم الف الق ز لها أن ت ة لا  د تعاق ة ب ا ع  ن س ا القان ه

اً ع  ل تع ن  ا القان اره له ا أن اخ اخلي؛  صفه ال ار لا ب ه في الاخ رغ
ناً    .)٢٧(قان

قه  أن الأخ ي ت اخلي  ل ال ولي ع عق الع ل ال ا ي عق الع ه
ا عق  ي، ب ن ال ني واح ه القان ام قان ار ن د وفي إ افي م اق جغ في ن

ا ان إع ة ق ل ع اح ل ني ال ام القان وده ال ع ح ولي ت ل ال اع الع ق لاً 
الاً  ة أو إع اج ال على العلاقة العق ن ال ي القان ها ت ت عل ي ي اد ال الإس
ا أنَّ  أن؛  ا ال ة في ه ول ات ال دتها الاتفا ي ح ة ال ول ة ال ض اع ال الق

اص عق اصه ( أش ن أش اخلي ق  ل ال ات خاصة)، الع ات أو ش اد أو ج أف

                                                 
،  د )٢٤( ان ازع الق ، ت وح ع ال زع، عّان، ١. م قافة لل وال   . ١٦٣م، ص٢٠٠٥، دار ال
اس  )٢٥( ان (د. ف ع راه  عان، رسالة د ازع  ش اع ت ر ق ة في ت ول ارة ال ات ال اث اتفا

صل،  ن جامعة ال ة القان ل  ،( ان  .٣- ٢م، ص٢٠٠٧الق
م:  )٢٦( ق ة ، دراسة مقارنة في د. صلاح ال ف ار ال ات إ ار ات ال وم ان في س ازع الق ت

رة،  ة، الإس ام ار ال ، ال ن ال   .١٩٨م، ص١٩٨١القان
ان  )٢٧( ع ، رسالة ماج  اع (د. سلام هاد جاس الق ها  ل وتأث ولي ال ة العق ال ف

راسات ث وال ة)، معه ال ول ة ال ض ة،  ال ة، القاه  .٨م، ص٢٠١١الع
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ن  اص عامة  أو ت اص (أش ة)، أما أش م ات الع افقها العامة، ال ولة  كال
ة  ات دول ل ه ن  ي، وت ن ال اص القان ن أش ولي فق ت ل ال ن عق الع قان
ولة  د ال ر الإشارة إلى أن عق ا ت ات؛  دة ال ع ات ال ة وال ول ات ال كال

ي لا ت ن ال ا القان ي ي ةال ول ل ال د الع ها عق ا ف ة  ول د ال   . )٢٨(ع م العق
ع  ع في ج ؛ إذ  ان ازع الق لة ت اءً م اخلي لا ي اب ل ال وعق الع

اً  ناً أج اف قان ار الأ ى إذا ما اخ اخلي؛ ح ن ال ال للقان ن ال  -الأح صفه القان ب
ن تع  -ي العق ا القان اع ه الف فإن ق ز لها أن ت ة، فلا  و تعاق ة ش ا

ي لا تق في  عاق ، فإرادة ال ع له العق اخلي، وال  ن ال ة في القان اع الآم الق
ه  ف ا  ة عامة، ون عاً م سل عاً نا صفه ت ناً ب ار قان ض على أن ت ا الف ه

اف اً ع إرادة الأ   .)٢٩(تع
ادة  ه ال ّس ا ما  ة وه ة روما ل ة م اتفا ال ادة ال ة م ال ال ة ال  ١٩٨٠الفق

ام  ت على إل ة؛ ح أك عاق امات ال اج ال على الال ن ال أن القان
ان  ع ج ها ج ع ف ي ت ولة ال ي لل ن ال ة في القان اع الآم ام الق اح اف  الأ

  .)٣٠(العق
  الفرع الثاني

  الدولي في الاتفاقيات الدولية العمل عقدمعيار تحديد نطاق 
ادة الأولى م  ة لاهان ال مة في  اتفا ن الأول/٢٢ال أن ١٩٨٦/كان م، 

د اج ال على عق ن ال ائع على أنه:" القان ولي لل ع ال ة ال ال ة ال د الاتفا ت
اج ا ن ال ائع: أالقان ع ال د ب ن ل-ل على عق ما  ات في ع س اف م لأ
لفة. ب لفة،  -دول م ان ب دول م ازع للق ها ت ج ف ي ي الات الأخ ال في ال

اج ال ن ال اف للقان ار الأ اً فق ع اخ ازع نات ا ال  .)٣١(مال  ه

                                                 
)28(  Les contrats du commerce international, cours du professeurjacquet 

.matinh.godel.http://www.stoessel.ch/hei. Le chercheur a visitéce site le 
01/04/2018. 

ان  )٢٩( ازع الق ام علي صادق، ت اد العامة (د. ه ل دراسة مقارنة في ال ل ان وال ازع الق ل
 ،( ع ال رة في ال ق ة ال رة، ٢ال عارف، الإس أة ال  . ٦٦٣م، ص١٩٧٣، م

ة  )٣٠( ة روما ل ، اتفا ني محمد الف امات  ١٩٨٠د. ع اج ال على الال ن ال أن القان
اد،  غ اح،  ة ص ة، م عاق  .١٩٦م، ص٢٠٠٧ال

ادة الأ )٣١( ة:ن ال ن اللغة الف ة    ولى م الاتفا
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اد  ار الاق ل ال ف ها على أنه  ل م ا ال ق  ة الأولى إلى ه إن ال
قال على اع د إلى ان ف ي لفة س اف في دول م ات الأ س د م ار أن وج

لفة. ة ب دول م اد لع وال الاق ائع وال   ال
ني  ار القان ح ال ج ا ال  في ت اً م ه ف الأك ق أن ال ق  ا نع ل

ة الأولى م ماد ة في الفق ر ذل أن الاتفا ن أو ال ي أو ال تها الأولى ق ال
ات في  س افها م ل أ ي  ة ال ني؛ ح أن العلاقة العق ار القان ت ال اع
ن  ي ه  ا الع الأج ي، وه ورة ت على ع أج ال لفة هي  دول م
 ، اني في العق ف ال ة إلى ال ات العائ س ة إلى م ال ة  ات أج س ه ال أح ه

ا الع ا أن ه ة لعق ك ول عة ال ي ال ه في ت اد  ل ت الاع اً ل ث ع فعالاً وم  
ني ه  ار القان ة لل ه الاتفا ي ه اني على ت ل ال ل ا أن ال ائع؛  ولي لل ع ال ال
لفة،  ان ب دول م ازع الق د ت ا وج ادة م اش ه ال ة م ه ان ة ال ما ورد في الفق

الا ا أن ال أح و ع  ها العق ي ن ف ي  الات ال ان هي ال ازع الق ي ت ت ت ال
 ، ي ني ال ار القان جح ه ال ار ال ا أن ال ه، و ل على دول ي ت عاي ال ال
ة  فة الأج ق ال ي ت د ال ان هي تل العق ازع الق ي ت ت الات ال ل فإن ال فل

ها  اص ها إلى أح ع ة الأولى م ف اً مع ن الفق ع م ف  ا ال ة، وه ث ال
ادة ذاتها.   ال

ا ة ف ان/ أما اتفا مة في ن ائع فق ن ١٩٨٠ال ولي لل ع ال أن ال م، 
اف  -١مادتها الأولى على أنه:  مة ب أ ع ال د ال ة على عق ه الاتفا ت ه

لفة:  له في دول م ج أماك ع ة. ب -أت عاق ول دولاً م ه ال ن ه ما ت ما  -ع ع
ة. عاق ن دولة م اص إلى ت قان ولي ال ن ال اع القان د ق  ت

لفة إذا ل ي ذل م  -٢ اف في دول م ل الأ ن أماك ع ف إلى  لا يل
ي أدلى بها  مات ال عل اف أو ال قة ب الأ ص العق أو م أ معاملات سا ن

.ا عاق اء ال ل أو في أث اف ق  لأ

                                                                                                                       
La Pre’ sent convention determine La loi applicable aux contracts de vented 
merchandise: 
le parties onto Lear etabissement dens des Etats different. 
Danstous les autrescasou La situation donne Lieu a’ un conflit entre Les lois      
de differentsEtats, a monisqu’untelconflit ne resulte du seulchoix par les les 
parties de La Loi applicable, meme associe a La designation d’ un jugeou d’ un 
arbiter. 
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اف  -٣ ارة للأ ة أو ال ن فة ال اف أو ال ة الأ ار ج خ في الاع لا ت
ة ه الاتفا ي ت ه  .)٣٢(أو للعق في ت

ني  ار القان ة لاها أن ال د تف اتفا نا في ص ا أش ل و م  الق ا تق م
ول فة ال ي ال رت ه الغال في تق ا؛ ح ق ة ف ها اتفا ة وم ول ات ال ة في الاتفا

ما  مة ع ع ال د ال ة ت على عق ه الاتفا أن ه ة الأولى  في مادتها الأولى، الفق
ام  أك م ن ا العق  ا ه ا ما ي ارت لفة، وه له في دول م ج أماك ع ت

ق  ف  لاف س ا الاخ ان ه ني واح ون  ود وه اساس قان لع ع ال قال ال ان
. اد ار الاق   ال

ي أو  ني ال ار القان اد ال ة إلى اع ه الاتفا ل ه ف م ا  أن ن ك
ة ( ن أو ال م خلال  الفق ة أو ٣ال ن فة ال ة وال ت ال ع ي اس ) ال

ة، وذل  اق الاتفا ي ن اف أو للعق م ح ارة للأ اص ال ه الع ارها أن ه لاع
ة. ال عاملات ال ه ال ة في ه ث ن م   ل ت

ا إلى  قل ة روماوذا ما ان ان/١٩في  اتفا اج ١٩٨٠/ح ن ال القان علقة  م، ال
أتي: ا  ي  ق ها  ادة الأولى م نا أن ن ال ة وج عاق امات ال  - ١ال على الال

ة  أن  ه الاتفا اع في ه ي الق ة حالة تق ة في أ عاق امات ال ت على الال
لفة ول ال ان ال ازعاً ب ق ل أو ت ت   .)٣٣(أو ت

لح  قها م اق ت ي ن م ل ة ل ت ا ال  أن الاتفا أ ه ق إن م 
اً  ازعاً دول ة حالة ت ت ارة في أ م  ا اس ولي، ون  .)٣٤(العق ال

                                                 
ائع )٣٢( ولي لل ع ال د ال أن عق ة  ة الأم ال ة هي ذاتها اتفا ه الاتفا قة ه ث ، أن ال
)١٨/٩٧ ،Conf .(ف الأول  ال
ادة الأولى: )٣٣( ة الأولى م ال   ن الفق

Article 1: Scope of Convention: 
The rules of this Convention shall apply to contractual obligation in any 
situation involving choice between the Laws of different countries. 
(34) Text of Giuliani Laggard Report on the convention on the Law applicable to 
contractual obligations .journal official n C282 du 31-10-1980. P0001-
0050.p.7.= 

الي: قع ال ل م ال ق   تق م
http:// WWW. Rome. Convention. Org. 
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ا ه ال ي وه ني في ت ار القان ال ت  ة أخ رة  أن تف على أن الاتفا
اً،  ازعاً دول ي  أن ت ت ع أج ال العق  ار أن ات ولي على اع العق ال
ي  ار ال ي ال ة  أنها ت على ت ه الاتفا عة م ه ا ادة ال أ ال ق ول م 

ة العق ي دول ن في ت ن أو ال ي القان ألة ت عالج م ادة  ه ال ، ذل أن ن ه
ولي  ن ال اع العق لقان ل إخ ف ار وه  اب الاخ اج ال في حالة  ال

العق  .)٣٥(الأك صلة 
ن ما  قان ل  ن ف أك م قان ل  أن العق لا ب أن ي ه  ا  تف وه
ام) في ح  ل الإب ل (م قة م لة وث أخ  ل  لاً، و ة م ة، ال لة عاد

( ف ل ال ل (م لات م أوث ال ن ثال  قان ل   .)٣٦(ي
ا ما ، وه العق الاً  ل الأوث ات ن ال اص لقان ار  ن الاخ ي م ال

. ة العق ي دول ن ل ي أو ال ني ال   القان
ها م الفقه  ة وح تع ه الاتفا م ه ولي على وف مفه ن العق ال ه  وعل
ل  ة ه العق ال ي ه الاتفا عة م ه ا ادة ال ن ال ار م ، وض إ ي ال

ن أك م دولة   .)٣٧(قان
م ن ي  وم خلال ما تق ني ال ار القان ي ال ه ن ت ة الفقه ت أن غال

ولي ه العق ال  أن العق ال ي  ق ولي وال  م العق ال ي مفه ن في ت وال
ني ام قان ة إلى أك م ن ث ه الفعالة وال اص ع ي    . )٣٨(ي

                                                 
اد )٣٥( ة الأولى م ال عة: ن الفق ا  ة ال

Article 4.Applicable Law in the absonce of Choice. 
To the extent that the Law applicable to the contract has not been chosen in 
accordance with  Article 3, the contracts shall be govemed by the Law of the 
country with it is most closely connected. Nevertheless a severable part of the 
contract which has a closer connection with another country may by way of 
exception be governed by the Law of that other country. 
(36) Text of Giuliani Laggard Report.op.Cit.p7.   

ل )٣٧( و ج، ت ر على ح ف ح ال ن  د.  القان اصة  ة ال ء الاتفا ة على ض ل ل ، دراسة ت العق
قعة في روما  ة ال عاق امات ال اج ال على الال ان/١٩ال عارف، ١٩٨٠/ح أة ال م، م

رة، ص  . ١٥٥الإس
ام علي صادق، د.  )٣٨( ه د. ه اص، م ولي ال ن ال ع ع  م فقهاء القان ا ال ى ه لق ت

ادح اص،ة ال ال ولي ال ن ال ، ج ، دروس في القان ان ازع الق ة، دار ٢ت ن ة القان ، ال
رة،  ة، الإس ام عات ال  .٣٤١م، ص٢٠٠٠ال
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  المطلب الثالث
  خصوصية اشكالية عقد العمل ذات الطابع الدولي

ه ال قة ي اته، ل ح في ذاته ب ولي ال  ل ال لي إلى أن عق الع اقع الع
قة فإن  اني، وعلى وجه ال ل الإن ات الع ة م س ر س ق والق ا؛ فال دة أبً ج م
رة  رة خاصة، هي الق ة  ول ل ال د الع رة عامة وعق د  ة للعق ن اغة القان ال

عاق في قال ش ة ال ل ة ع ل اف على ق اه أ اه ال ارت ع الات ب  لي م
ي  عاق ق إرادة ال ان ال  اغة إلى ال ات العق واقع ال قل  ،  ي عاق ال
ة لل الفعلي وفقًا  ة صال اع م اف إلى ق ل إرادة الأ اغةً" م خلال ت "ص

ه. اع ام وق و ال ة، وش عاق ة ال ل ات ذات الع ق   ل
د إن : عام ل للعق ل ل   م
اد: لأولا اعي، اق نها اج ة ك ل ة ع ف تعاق ادل إلى ته اد ال  ب الاق
اد ف خلال م الأف ني ت ف قان   ه. مع

اني ني،: ال نها قان ل ك ع ت ل ال اف ع الأم ضا على القائ الإرادة ت  ب ال
افها.   أ

ر ق ازن  ن  ما و ي ب اقائ ال ل ه ل ة ال في ال ر العق ل ن  ما ق  ن
ع معق أما ه لف وقابلة صادقة ع إرادة نا و ة، ش عاق  ل الأم أن غ ال
ل ل عق ك اً  الع لاف ن ل للاخ ه ح ة ولاي ة، أو العق ا ال ه م  م

ة ص د اقي ع بها ت خ   .)٣٩(العق
ف عق ال عارض مع وع ت ها ق ي ات م ع ع ال ضه  ولي ق تع ل ال ع

ام العام، و  ةال جعان إلى ن ته ي ام العام أو ف م ال ولة مفه ورها ال جع ب ، وهي ت
مي إ ي ت ة ال د ة الف اك ال ات: فه مة على رد إلى ثلاث ن ل ال لى ق ع

ه  ز دعاة ه ة على الأم العام، ولعل أب اف اً ال اد، وداخل ارجي ع الأف اء ال الاع
ام ع ه (س ن ال ة في أواخ الق اك  )،Spencerال ة  وه اك ة الاش ال

د ورفا اء الف صلاً إلى ه ال ت ع الأع مة في ج خل ال ف إلى ت ي ته ة ال ه، وث ه

                                                 
ف د. محمد )٣٩( ، انع ان   ال ة(ع ة ال عاق ع في ال ل ت ل عق أزمة" الع  دراسة ،"الع

ن مقارنة ن في القان ر  يالف لة)وال ر في م عة ، م ن، ال د والقان ع الع ا ن، ال  والأرع
 ، ل  .٦٤م، ص٢٠١١ي
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ج  ا هي م ة ون اك ة ولا الاش ة ال د الف ا، ل  ه ة ب س ة م ة ثال ن
ا ه     .)٤٠(ب

اع  فة والاج اً م الفل ام العام م ة ال ل ف ولي العام ت ن ال ال القان ففي م
ة  ة دول د قاع رها م أصل أخلاقي  إلى وج اسة، و أن ت م وال

ام العام في كال عارض مع ال ي ي ن الأج لاً، ون القان ان م ي ت الإساءة للأد
ه  ة، في ح ي ة وال ع الإسلام ام ال ه لأح الف ة ل ول الع ع ال ج
ام العام في  اع لل د ق ج ع الفقهاء  ب ولي إلى أن  ني ال ع الفقه القان

اع ة،  ول ام العلاقات ال ار ال فها ض إ ي  ت اع ال اً م الق ار أن أ
ل في  ة ت اع آم ر ق ه امل، ون  ي  اف عال ل على اع ولي ل ت العام ال
د  ع اً، وه  ي ن ة ح ول ام العام في العلاقات ال ال ه  عها ما  ت م

ي ولي ال ن ال ع للقان ر ال   . )٤١(إلى ال
ن وفي  اً للقان عاد ام العام دفعاً اس م ال ع مفه اص  ولي ال ن ال ال القان م

اص  ولي ال ن ال الفة القان ة ع م اد ال ة الإس اج ال وف قاع ي ال الأج
اخلي) في دولة القاضي، ام العام (ال اع ال ا ق م   وه ع مفه اق آخ ي اً وفي س أ

ل ما ام العام ل اص م  ال ع الأش ة  ا ه ح ي، وغاي ه ام العام ال ال ى 
ا  ه ل أح لاني م أجل ت لاً مع ص ه  م ، فالعق ال  ه ن ال ارس

ل ا ه ه عق  ا للآخ زائ ه ل م   .)٤٢(أو 
ا ه ل  وق ه ه، ول ي ه وت ة ض ام العام  حاول الفقهاء وضع تع لل

ا إلى  غ ل اعًلى ص فه قاص ل تع ه، ف ج ع ال فه م ج ع لة ل غة مق ص
ة، أو في  ة في رمال م غام ال ه  ض في ذل أش ع الفقه ال ة، فعّ  ت

                                                 
، د.  )٤٠( ة وال ام العام في ال ة ال ، ف ارق ال اد  وت، ١ع ، ال الاسلامي، ب

ها.  ٣٤م، ص٢٠٠٥ ع  وما 
اولة رس م محمدد.  )٤١( ان (م ع   ، م ول هاش ال فه ي  ولي الع ام العام ال عال ال

ع، د  ا د ال ة، الع ق ال ق لة ال ر في  م اص)، م ولي ال ن ال  .٢٥١م، ص٢٠٠٣القان
ر القاضي، د.  )٤٢( ة م ج ، ت ان، ت العق وت ١جاك غ ة، ب ام ة ال س م، ٢٠٠٠، ال

 .٧٦ص
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١١٦٠ 

ي ن ه الف ه الف اك، في ح عّ ه الأش ي  )Carbonier(  م ت  ة ال ال
ع ها ال ي عل س و   .)٤٣(ي
ام ا ف ال ا وق ع أنه،ه ل  اب الإن ع ال أ ال  الأساس لعام  أو ال

عاد ت ج اس ن  ي ها القان الف ف ي  الات ال قفي ال اج ال ي ال  الأج
قه اسة ت ن  س ل  القان الآداب أو الإن اع ا أو مع  ق ل ة في ان العامة ال

ها ة ف اس ة على ال ال اف ورة ال   .)٤٤(ض
ة ولا ي ض ال ه  ي ا ي تق اً، ون ام العام ش ار ال ن م ر أن 

لة  ل م ام العام  ادها، فال اعة في الأغل م أف ه ال ي  فقاً وما ت ن م ح 
ل  افة أن ت ها  ة إل د جه الإرادات الف ي ت ة ال ن فات القان ع على ال ي

لان وال ح ال ها، إذ  لة، فه ي ع ه ال ة ه وج على ش اؤه ال عقاب ج
ادمها ل دون تعارضها أو ت ع، و ة داخل ال د ة الإرادات الف   .)٤٥(إذن ح

ما،  ن ع ة في عل القان عق ة وال ار الأساس ام العام م الأف ة ال ا وتع ف ه
اً على لفة؛ ح تع ق وعه ال ف اخلي  ن ال اف في  ففي القان ان إرادة الأ سل

ف إلى  ها، وهي في ذل ته الف ة أو الاتفاق على م ة الآم ن اع القان وج ع الق ال
ان  ها  م عل ق ي  ة ال اس ة وال ا ة والاج اد اد والأس العامة الاق ة ال ا ح

ام لإدراك ذات اله مي ال اص ف ولي ال ن ال ار القان ع، أما في إ ف ول ال
ة في  ض ام ال ه على ت الأح ض  ع فع ي م  لفة؛ ح  قة م
عارض  ما ت ة، وذل ع اد ال ة الإس ى قاع ق اج ال  ي ال ن الأج القان
ا ه رق  ام العام ه ة في دولة القاضي، وم ث فال ه ام مع الأس ال ه الأح ه

ن ة القان اخلي على القاع ن ال ا في القان ، ب اج ال ي ال ن الأج ة في القان
ة ة ال ن ة القان   .)٤٦(ي القاع

                                                 
اني، دور الد.  )٤٣( اس ش ةقاضي في إثال ن اب القان يارة الأس ة ال س ابل ، ال اب،  ة لل

ان،   .٧٨ص م،٢٠٠٨ل
اص،  )٤٤( ولي ال ن ال امه في القان ان واح ازع الق او ت ف ه ، ١د. ح لاو لل ، دار م

 . ١٨٩م، ص١٩٩٢عّان، 
ام العام ال محمدد.  )٤٥( اولة رس معال ال ان (م ع   ، م ول هاش ال فه ي  ولي الع

 ، جع ساب اص)، م ولي ال ن ال  .٢٥٦القان
ان  )٤٦( ع د،   الله م ان ع ي (د. سل اف لة ال ر في م ه)، م ام العام وأث ال فع  ال

ن،  ال والأرع د ال ، الع اني ع ل ال صل ال ة، جامعة ال ا  . ٥٨م، ص٢٠١٠الع
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١١٦١ 

  الخاتمه
  النتائج

ادلات  -١ لة ال ة، ووس ول ارة ال ي ت ال ة تع الأداة ال ول د ال أن العق
ولي ن ال القان غل  ام ال ل اه ل فهي م ود، ل ة ع ال اد  الاق

ن  ن غ قان عه إلى قان ض خ ة العق ق تف ، إن دول ه اي ة وع ول والعلاقات ال
ولي  ن ال اع القان ق لة  ة ال ول ة ال ض اع ال ع للق ا ق  القاضي، 

ة. ول ارة ال اع ال ة لق اد ال عاً أو ال   الأك ش
ام ا -٢ ج اح ل ق اد إلى ول ن الع ر قان امه ان ت اد في أح ازد ن العام  لقان

ون  ولة في ش خل ال اد ت ة لازد ي، و ع ت ا عه  ى  اته ح وت
ة ق ة ال ال أس لاد ال ة وم ة ال ال أس ار ال ع ان صا  ل، خ   الع

ة  -٣ ض ال ه  ي ا ي تق اً، ون ام العام ش ار ال ن م ر أن  ولا ي
فقاً  ن م ل  ح  ام العام  ادها، فال اعة في الأغل م أف ه ال ي  وما ت

افة أن  ها  ة إل د جه الإرادات الف ي ت ة ال ن فات القان ع على ال لة ي م
ه  ة ه وج على ش اؤه ال لان والعقاب ج ح ال ها، إذ  ع ل  ت

ة داخل ال د ة الإرادات الف لة، فه ي إذن ح ل دون تعارضها ال ع، و
ادمها   أو ت

  التوصيات
اح صي ال   ي

اخلي -١ ولي والعق ال د للعق ال ا م ضع ض   ب
ه  -٢ ي ه وت ة ض ام العام    وضع تع لل
ع  -٣ ا ال وحة  ار أمام القاضي إلا إذا ات العلاقة ال ان لا ت ازع الق لة ت م

ع ف اخلي  ولي؛ إذ إن العق ال أ ت ال ل ال ن ن ال عاً لقان ال ج ي الأح
ة  ا ع  ن س ا القان اع ه ي، فإن ق ن أج اف لقان ار الأ له، وفي حالة اخ
ا أن  اخلي؛  ن ال ة في القان اع الآم الف الق ز لها أن ت ة لا  د تعاق ب

ار لا  ه في الاخ اً ع رغ ل تع ن  ا القان اره له ناً اخ صفه قان   ب
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١١٦٢ 

  قائمة المراجع
ل  .١ ان في عق الع ازع الق ان (ت ع قاش، رسالة ماج  ل ال ح ج د. أح ص

اد،  غ ن، جامعة  ة القان ل ، دراسة مقارنة)،  د  م.٢٠٠٣الف
اني، دور الد.  .٢ اس ش ةال ن اب القان ة قاضي في إثارة الأس ي ة ال س ، ال

ان،  ابل ل اب،   م.٠٠٨٢لل
ر القاضي، د.  .٣ ة م ج ، ت ان، ت العق ة، ١جاك غ ام ة ال س ، ال

وت   م.٢٠٠٠ب
ة ، .٤ اد، ال عة ح ل، م ة لعق الع ن عاي القان ي، ال م، ١٩٦٩د. جلال الق

 .  ٤١ص
اص،  .٥ ولي ال ن ال امه في القان ان واح ازع الق او ت ف ه ، دار ١د. ح

، عّ  لاو لل  م. ١٩٩٢ان، م
ار  .٦ اني، ال ل ال والل ن الع ح قان س في ش د، ال ع ان اب ال د. رم

وت،  ة، ب ام  م.١٩٨٣ال
ان  .٧ ع ، رسالة ماج  ها (د. سلام هاد جاس ل وتأث ولي ال ة العق ال ف

ة،  ة، القاه راسات الع ث وال ة)، معه ال ول ة ال ض اع ال  .م٢٠١١الق
ان  .٨ ع د،   الله م ان ع لة (د. سل ر في م ه)، م ام العام وأث ال فع  ال

ن،  ال والأرع د ال ، الع اني ع ل ال صل ال ة، جامعة ال ا ي الع اف ال
 م. ٢٠١٠

ر، .٩ ما م ل  د. شاب ت ن الع ح قان ة ٦دراسة مقارنة)، (ش ، دار ال
اد،  غ اعة،   . ١٩٧٧لل

ات د. ص .١٠ ار ات ال وم ان في س ازع الق م: ت ق ةلاح ال ف ار ال ، إ
رة،  ة، الإس ام ار ال ، ال ن ال   م.١٩٨١دراسة مقارنة في القان

ة  .١١ ء الاتفا ة على ض ل ل ، دراسة ت ل العق و ج، ت ر على ح ف ح ال د. 
عا امات ال اج ال على الال ن ال القان اصة  قعة في روما ال ة ال ق

ان/١٩ رة. ١٩٨٠/ح عارف، الإس أة ال  م، م
ام،  .١٢ ادر الال ّان، ١د. ع القادر الفار، م زع، ع قافة لل وال ، دار ال

    م.٢٠٠٦
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١١٦٣ 

ع الاردني،  .١٣ ل في ال ن الع م، قان اح  ، ١د. ع ال قافة لل ، دار ال
َّان،   م. ١٩٩٨عَ

نان العاب .١٤ اد، ، و د. ع غ ة،  ن ة القان ل، ال ن الع اس، قان سف ال د. ي
 م.  ٢٠٠٩

، د.  .١٥ ة وال ام العام في ال ة ال ، ف ارق ال اد  ، ال ١ع
وت،   م.٢٠٠٥الاسلامي، ب

ة  .١٦ ة روما ل ، اتفا ني محمد الف اج ال  ١٩٨٠د. ع ن ال أن القان
عاق امات ال اد، على الال غ اح،  ة ص  م.٢٠٠٧ة، م

ل،  .١٧ ن الع ح قان ، ش اوود ّان، ١د. غال ال زع، ع قافة لل وال ، دار ال
 م.٢٠١١

ان  .١٨ ع راه  عان، رسالة د اس  ش ر (د. ف ة في ت ول ارة ال ات ال اث اتفا
صل،  ن جامعة ال ة القان ل  ،( ان ازع الق اع ت  م.٢٠٠٧ق

، انفع  د. محمد .١٩ ان   ال ة(ع ة ال عاق ع في ال ل ت  عق أزمة" الع
ل، ن مقارنة دراسة الع ي في القان ن ر  الف لة)وال ر في م عة ، م  ال

د ن،الع ع والقان ا ن، ال ،  والأرع ل  م.٢٠١١ي
ام العام ا محمدد.  .٢٠ اولة رس معال ال ان (م ع   ، ولي ول هاش ال ل

د  ة، الع ق ال ق لة ال ر في  م اص)، م ولي ال ن ال م القان فه ي  الع
ع، د  ا  م.٢٠٠٣ال

د س ال .٢١ ةد. م ول ارة ال د ال ، العق ع  –قاو دراسة خاصة لعق ال
ائع ،  ولي لل ة، ٢ال ة، القاه ة الع ه  م.٢٠٠٢، دار ال

الله، رسا .٢٢ اد شاه ع ان د. م ع ل (لة ماج  ن الع ال ب قان ق الع حق
 ، اح، نابل ن، جامعة ال ة القان ل اعي، دراسة مقارنة)،  ان الاج ن ال وقان

 م. ٢٠١٣
٢٣.   ، ان ازع الق ، ت وح ع ال ّان، ١د. م زع، ع قافة لل وال ، دار ال

  م. ٢٠٠٥
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١١٦٤ 

ان  .٢٤ ازع الق ام علي صادق، ت ازع دراسة م(د. ه اد العامة ل قارنة في ال
 ،( ع ال رة في ال ق ة ال ل ال ل ان وال عارف، ٢الق أة ال ، م

رة،   م. ١٩٧٣الإس
ولي  .٢٥ ن ال اد، دروس في القان ة ال ال ام علي صادق، د. ح د. ه

، ج ان ازع الق اص،  ت ة٢ال ام عات ال ة، دار ال ن ة القان ، ، ال
رة،   م.٢٠٠٠الإس

ة،  .٢٦ ام ار ال اني، ال ل ال والل ن الع ام علي صادق، دروس في قان د. ه
وت،   م.١٩٨٢ب
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